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مقدمة

أصبح مجال النقل البحري يعاني من مشاكل عديدة في الآونة الأخيرة، فرغم أهمية وخطورة هذا المجال لاقتصاد أي دولة إلا أن  هناك من العواصف والأزمات التي تهدد هذا المجال بشكل كبير، ففي ظل الأزمات المالية العالمية المتتالية والقرصنة المنتشرة في البحار والمحيطات، أصبح الوضع مؤسفا وخطيرا.
ويجب الإشارة إلى أهمية التعاون في مجال تطوير ودعم الأساطيل البحرية للدول العربية وإحداث مرافئ جديدة متخصصة لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وربط الدول العربية بخطوط ملاحية نظامية وإبرام الاتفاقيات الملاحية بين الدول العربية داعياً إلى متابعة الجهود لإنشاء هيئة تصنيف لأساطيل الدول العربية وإقامة نادي حماية لتأمين أساطيل الدول العربية وإصدار قانون التجارة البحرية الجديد.
وفى هذا البحث سوف نشير إلى أهمية النقل البحرى باعتباره داعم رئيسى من الدائم الرئيسية للاقتصاد العربى.

الموانئ التجارية: Trade Ports

هى الموانئ التى تخدم النقل البحرى التجارى محليا أو دوليا فهى تخدم تجارة الوارد والصادر من السلع والمواد الخام والمواد الغذائية وسفر الركاب مثل ميناء الإسكندرية، ويمكن للموانئ التجارية خدمة التجارة المحلية من حيث استقبال الخامات والمنتجات المرسلة من أحد أقاليم أو مدن الدولة إلى الميناء أو المناطق القريبة منها مثل ميناء بورسعيد ، كما يمكن استخدامه فى إرسال منتجات المناطق القريبة منه إلى المدن والأقاليم الأخرى مثل استخدام ميناء السويس فى إرسال العديد من المنتجات إلى مراكز التعدين والموانئ الواقعة على البحر الأحمر.

وقد تكون هذه الموانئ التجارية دولية بمعنى أن يكون محطة نهاية لتفريغ البضائع المصدرة إلى الدولة الواردة من جميع الأسواق التجارية وتوزيعها على أقاليم الدولة.

وتوجد إلى الموانئ التجارية الكبيرة فقط منطقة معزولة تعرف باسم المنطقة الحرة، لا تخضع السفن الداخلة أو الخارجة من هذه المنطقة إلى أية قيود فيما عدا ما يمس سيادة الدولة ويطبق ذلك فى المنطقة الحرة بميناء بيروت.

ويتوافر فى الميناء التجارى المعدات والتجهيزات التى تؤهله أن يقوم بدوره الفعال فى عمليات التبادل التجارى بكفاءة عالية مثل المعدات اللازمة لعمليات الشحن والتفريغ والمستودعات والمخازن والأرصفة مختلفة المواصفات والخصائص حسب نوع البضائع والسلع التى يتم شحنها أو تفريغها.


قطاع النقل البحرى

1- تعريف القطاع:-
إن مصر كدولة بحرية بموقعها الجغرافى المتميز بين ملتقى ثلاث قارات تمتد سواحلها لأكثر من ألفى كيلو متر وتطل على بحرين هما البحر المتوسط والبحر الأحمر, مما كان لهذا عظيم الأثر فى الاتصال بالعالم الخارجى منذ أقدم العصور, بالإضافة إلى قناة السويس كأهم شريان ملاحى عالمى يربط الشرق بالغرب, حيث تمثل حجم التجارة الخارجية المنقولة بحراً ما يقرب من 90%, وتجدر الإشارة إلى أن صناعة النقل البحرى تعد من الصناعات المركبة, مما يتطلب الاستمرار فى التطوير من خلال استراتيجية محددة.

2- استراتيجية القطاع:-
المساهمة الفعالة فى الاقتصاد القومى المصرى وتجارة مصر الخارجية عن طريق خلق كيانات قوية قادرة على المنافسة فى هذا المجال وقادرة على التأثير على صناع القرار فى مجال النقل البحرى فى المحافل الدولية. 

3- الهدف الاستراتيجى العام لقطاع النقل البحرى:-
المشاركة الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى من خلال تسهيل التجارة الخارجية خلق فرص عمل جديدة للمساهمة فى حل أزمة البطالة وزيادة السكان وذلك بتفعيل وتنشيط الكيانات القائمة حاليا وتحقيق أعلى معدل أداء فى كل عناصر منظومة النقل البحرى ومن أهمها الموانى الرئيسية والأسطول التجارى وذلك للوصول لمستوى المنافسة العالمى مع استغلال الظهير فى الموانى الرئيسية بإنشاء مشروعات استثمارية للقيمة المضافة بواسطة القطاع الخاص. 
أ- الهدف الاستراتيجى فى النقل البحرى :-
نقل 10%على الأقل من تجارة مصر الخارجية على السفن المصرية (حاليا 5%فقط(وتشجيع قطاع الخدمات البحرية (قطر ـ إرشاد ـ تأدية خدمات بحرية لمنصات وحفارات البترول والغاز بالبحر … الخ)، وتطوير صناعة بناء السفن وسفن الصيد واليخوت مع تشجيع قيام القطاع الخاص بكل أنشطة النقل البحرى: شركات شحن وتفريغ ـ توكيلات ملاحيةـ خطوط ملاحية ـ شراء سفن ـ تأجير سفن ـ خدمات بحرية. 

(ب) الهدف الاستراتيجى فى الموانئ :-
· تحويل الموانئ الرئيسية والتخصصية إلى قاطرة النمو الاقتصادى المصــرى والنمو الاقتصادى للمحـافظات والمـدن المجاورة (ميناء إدكو باستثمارات 9 مليار جنيه يسيل 10مليارم3 غاز ويصدر منهم 3.6سنويا ) مع التركيز على استغلال الظهير بواسطة القطاع الخاص. 

· التركيز على تجارة الترانزيت لاستغلال موقع مصر والتزايــد المضطــرد والهائل الحالى فى معدلات نمو التجارة العالمية المارة حول مصر وظروف الموانى المحيطة وانتقال الموانئ إلى الجيل الخامس لتكون مراكز لوجيستية وحلقة من حلقات النقل متعدد الوسائط قادرة على المنافسة العالمية الشرسة، وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية فى مجال إدارة البنية الفوقية وفقا لمفهوم Land Lord وفى مجال استثمارات صناعات القيمة المضافة داخل الميناء وفى منطقة الظهير ـ ومستخدمة مؤشرات أداء الموانى العالمية (PPI) ـ ومستخدمة الإدارة الإلكترونية كأول حلقات المجتمع المصرى فى التعامل مع التجارة الإلكترونية.

4- علاقات القطاع مع الأطراف الخارجية:-
(أ)العلاقات الثنائية:-
· ترتبط حكومة ج.م.ع باتفاقات ثنائية مع عدد من حكومات الدول العربية والأجنبية والتى تضع الإطار العام لسبل تقوية العلاقات بين مصر وتلك الدول فى مجال النقل البحرى وتعزيز التعاون الفنى والتجارى مع تلك الدول 

· تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد (10) دولة عربية، وعدد (18) دولة أجنبية، هذا الى جانب توقيع مذكرات تعاون مينائية بين الموانئ المصرية وموانئ عدد (13) دولة 

(ب)العلاقات الدولية:-
· تواظب حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع النقل البحرى ومصلحة الموانئ والمنائر وهيئات الموانئ على الحضور والمشاركة في اجتماعات المنظمات الدولية ومنها المنظمة البحرية الدولية IMO، ومنظمة العمل الدولية ILO 

· كما تشارك فى اجتماعات المنظمات الإقليمية ومنها اتحاد إدارات موانئ شمال أفريقيا، اتحاد إدارات الموانئ العربية، منظمة البحر المتوسط للموانئ السياحية MEDCRUISE، مذكرة تفاهم رقابة دول موانئ البحر المتوسط على السفن، مركز التصدي للتلوث البحري لدول البحر المتوسط REMPIC ، المركز الإقليمى لمكافحة التلوث لمنطقة البحر الأحمر ومقره جده. 

خطر القراصنة:-

تطابقت كل التحليلات والأخبار التي تتحدث عن خطر القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن وما لذلك من تأثير قد يصيب حركة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية بالشلل, إضافة إلى ما يمكن أن يُلحقه القراصنة من سمعة سيئة على الملاحة وحركة التجارة العالمية ، في منطقة تعتبر الممر البحري الأهم والوحيد في العالم الذي تسيطر عليه الدول العربية، ويجب أن يبقى كذلك.

 ولتكوين صورة - بنو رامية - لحقيقة ما يجري الآن في البحر الأحمر  يجب علينا أن نبدأ بالآتي:- 

· لم تكن القرصنة في هذه البقعة من العالم حديثة عهد أو صدفة أو بحث عن طعام أو اختطاف من أجل المال كما يعتقد البعض – كلا.

·  بل بدأت قديماً بقدم أهمية الممر المائي , وعلى الرغم من أن جغرافية البحر خرساء، إلا أن لتاريخها لسانا، يحكي قصص محاولات غزوه، فطيلة الفترة التي تمتد بين القرن العاشر والقرن السادس عشر، ومنطقة ، التخوم الجنوبية تتعرض لمحاولات الالتفاف حول البحر الأحمر من البرتغاليين ,والهولنديين ,والإنجليز, في محاولة للفوز بموقع اليمن وعمان للسيطرة على كل من البحر الأحمر والخليج العربي. 
·  فقد سعت بريطانيا للسيطرة على مدخل البحر الأحمر وبالذات عدن ووقعت في صراع مع فرنسا تجلى بوصول نابليون على رأس حملته الفرنسية الشهيرة إلى مصر عام 1798ميلادية .
·  انسحب البريطانيون عام 1799 أي بعد الغزو بعام واحد لعجزهم عن السيطرة على مضيق باب المندب بسبب مناخ الجزيرة القاسي كما يقول صاحب كتاب ناصر العرب (توم ليتل) مشيراً إلى انه أول تورط بريطاني في جنوب الجزيرة العربية، وهذه الحملة التي مهدت لاحتلال عدن فيما بعد والعودة مرة أخرى إلى جزر مضيق باب المندب.
· بدأت بعدها المصالح الغربية تتطلع بنهم للبحر الأحمر، وكان الاحتلال البريطاني لعدن جزءاً من تحرك استولت بريطانيا خلاله على سيلان «سريلانكا» وجنوب أفريقيا لكي تسبق النفوذ الفرنسي، وذلك لاعتقادهم بأن البحر الأحمر لا يزال قلب الوطن العربي حتى الآن ومازال يشكل خطراً استراتيجياً على مصالح الغرب .
· قد يستغرب البعض من هذا الربط  - وكما العادة - يعتقد الكثيرون بأن العرب دائماً ما يلقون كل اخفاقاتهم على نظرية المؤامرة,  وأنا ممن يتفق معهم , لكن هذه المرة الأمر مختلف تماماً ,  لأنه يتعلق بدلائل لا يسع أحد إنكارها ,  إذ كيف يمكن للقراصنة استخدام أنظمة دفاع جوي وصواريخ وأنظمة توجيه مرتبطة بالأقمار الصناعية، كما أنهم على مهارة عالية في استخدام الكمبيوترات والأجهزة الملاحية .

عرب وأجانب يواجهون في الإسكندرية أخطار النقل البحري:- 

من أجل خدمة المنطقة العربية والأفريقية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنشئ مجمع المنظمة البحرية الدولية:-
قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد فرغلي بعقد الملتقى البحري العربي الرابع للتعاون التقني بالإسكندرية تحت رعاية عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الذي ضم خبراء من جميع الدول العربية والأجنبية لمناقشة التحديات التي تواجه النقل البحري، وكذلك في ظل تطور دور المنظمة البحرية الدولية إلى منظمة تقوم بوضع المعايير القياسية ومتابعة تنفيذها من خلال فرق التفتيش الدولية المؤهلة. 

ويقول د. محمد فرغلي إنه نظراً لخطورة هذا الدور الجديد فقد قامت الأكاديمية بإنشاء "مجمع المنظمة البحرية الدولية" من أجل خدمة المنطقة العربية والأفريقية في مجال التعاون التقني العربي الدولي، والإسهام في إعداد الدول العربية للمتطلبات الدولية متسارعة الخطى، كما أولت الأكاديمية اهتماماً خاصاً لتوثيق العلاقات والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة البحرية الدولية والجامعة البحرية الدولية بغرض مواكبة التطورات الجارية على الساحة الدولية وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الدول وكافة المستجدات الأخرى في مجال صناعة النقل البحري. 

وأضاف أن الأكاديمية استطاعت أن تقوم بدور فعال في شراكة قطاع النقل البحري بمصر من خلال مذكرة التفاهم التي تم إبرامها عام 2003 ثم تجديدها ثلاث مرات كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2008 للاستفادة من إمكانيات الأكاديمية لصالح دول المنطقة بغرض تنفيذ برامج التعاون التقني للمنظمة البحرية الدولية. 

وأكد الدكتور شريف العربي المدير العام المساعد لشئون الجودة بالأكاديمية على أهمية التعاون العربي البحري من خلال المشاريع الثنائية بين الوزارات المختلفة خاصة في ظل عصر العولمة الذي نعيش فيه لما به من إيجابيات وسلبيات، فالتعاون العربي هام جداً في هذه المرحلة من أجل مواجهة التحديات التي تواجهنا. 

وحول التهديدات الأمنية المحتملة في مجال النقل البحري أكد ريتشارد ديفي كبير الاستشاريين البحريين بالمملكة المتحدة على أهمية التدريب الجيد والفعال لكل فريق العمل بداية من العمال حتى أعلى المناصب، ورغم أن التدريب قد يتطلب الجهد والوقت والمال إلا أنه العامل الوحيد الذي يمكن أن يساعد في مواجهة الكوارث والمشاكل، فلابد أن يتدرب المديرون على اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ، والتدريب المطلوب يجب أن يصل لمستوى الوزراء. 

وأشار ريتشارد ديفي أن باراك أوباما الرئيس الأمريكى الجديد سوف يتعرض للتدريب قبل تولى منصبه في يناير/كانون الثاني القادم. 

ويقول ريتشارد ديفى إننا يجب أن نعترف أن الإرهاب تسلل إلينا عبر أسلحة يستخدمها الناس في كل مكان، ومن هنا تأتي أهمية الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها داخل الموانئ لضمان السيطرة عمن له حق الدخول والخروج وتفريغ الحاويات، فمن يدخل الميناء ماذا يفعل، ولذلك تم إنشاء مدونة دولية لأمن وسلامة السفن، وهي تتضمن إجراءات محددة وخطوات عملية لضمان السيطرة على السفينة، وهي تضع المبادئ العامة التي يمكن أن نفعلها في كل ميناء وتترك لكل دولة على حدة أن تطبقها بالشكل الذي يتواكب معها، إلا أن المشكلة أن التشريعات المحلية يجب أن تتواكب مع ما تنص عليه مدونة أمن وسلامة السفن والموانئ، فالنقل البحرى مستهدف وكل قطاعاته تأثرت وخاصة الخدمات المعاونة. 

مشيراً إلى التأثير الكبير الذي حدث لقناة السويس، وهي هامة للعالم أجمع وليــــس لمصر فقط، ونعلم ماذا يمكن أن يحدث إذا توقفت قناة السويس مثلما حدث في 1967، لأن قناة السويس زادت أهميتها خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، فهي تنقل 26% من تجارة النفط فقط في العالم، غير باقي الأنواع، إلا أن بعض السفن بدأت تلجأ لرأس الرجاء الصالح كحل بديل للمرور في قناة السويس بسبب مخاطر القرصنة، ومع ذلك جميع خبراء العالم لا يجدون حلاً حتى الآن لهذه المشكلة وما الذي يجب عمله. 
 القوانين والاتفاقيات الدولية فى مجال النقل البحرى:

أولا: اتفاقيــة التعــاون في مجـــال النقـل البحـري التجـاري والموانـئ بــين المملكـــة الأردنيــة الهاشميـــة والجمهـوريـــة اللبنــانيــــة:

انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وشعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانيهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين فقد اتفقتا على ما يلي : 

المــادة الأولـى : أهداف الاتفاقية

 تهدف هذه الاتفاقية إلى :
· النهوض بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرها للوصول إلى محاذاة المستويات الدولية بالأسلوب الاقتصادي السليم .
· تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل .
· سن سياسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية.
·  تلافي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين .
· التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير أنجع أسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين .
· التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين .
· تنسيق التشريعات البحرية في البلدين .
· توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية .
· التنسيق والتعاون في مجال التأهيل والتدريب البحري .
·  التعاون في مجال استغلال الموانئ البحرية .
· التعاون في مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن .

المــادة الثانيـة : التعـاريـف

 لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها :

 1 - (السلطة البحرية المختصة) : الوزارة المختصة بشؤون النقل البحري .

 2 - (الشركات والوكالات البحرية) : كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية :

· تكون تابعة فعلا للقطاع العام و / أو الخاص في أحد البلدين أو كلاهما .
·  يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين .
·  يكون معترف بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها .

3 - (سفينة الطرف المتعاقد) : كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته .

 4 - (عضو طاقم السفينة) : الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة لإدارتها بالإضافة إلى الذين يقومون بمهام تتعلق بالإدارة والعمليات وصيانة السفن وحيث اسم العضو مدرجا في لائحة طاقم السفينة .

 5 - (اللجنة البحرية المشتركة) : اللجنة المشكلة لأغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين .

6 - (التشريعات) : القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات البحرية المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين كل على حده . 

المــادة الثالثـة : تطبيق التشريعات:-

تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانئ الطرف المتعاقد الأخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الأخير .
المــادة الرابعـة : جنسية السفن ووثائقها:-

 يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الأخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الأخر الذي ترفع السفينة علمه .

 
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الأخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة وأية شهادات ومستندات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الأخر الذي ترفع السفينة علمه .

لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية .

المادة الخامسة : معاملة السفن في الموانئ:-

 
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الأخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للمسافرين وللبضائع ويتعلق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ .
المــادة السادسـة : رسوم وبدلات خدمات الموانئ:-

 
تسدد كافة الرسوم وبدلات وأجور الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ أو مياه الطرف المتعاقد الأخر وفقا للتشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد .
المــادة السابعـة : وثائق تعريف البحارة:-

 
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الأخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية .

المــادة الثامنـة : الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف :-

تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النـزول إلى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الأخر .

يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة السابعة ، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم .

كما تمنح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الأخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين شرط أن يكون مزودا بحق الدخول إلى بلد الطرف المتعاقد الأول والذي أصدر له وثيقة التعريف .

في كل الحالات المذكورة أعلاه أن وثائق التعريف يجب أن تحمل تأشيرة دولة الطرف المتعاقد الأخر وهذه التأشيرة يجب أن تمنح له بأقصى سرعة ممكنة .

هذا ويحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقه في منع الدخول لبلدة الأشخاص غير المرغوب فيهم .
المــادة التاسعـة : حقوق ممارسة النقل البحري :-

 يعمل الطرفان المتعاقدان على :
· إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانيهما .
· تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الأمثل لأسطولهما البحري .
·  الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية .

كما يعمل (في إطار الخطوط المنتظمة) كل طرف متعاقد على توزيع حقوق النقل من حيث الحجم وأجور النقل وفق مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية .

وفي حال عدم استجابة أسطول أحد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول للشركات البحرية التابعة للطرف المتعاقد الأخر العمل المؤقت على الخطوط البحرية المستقلة بين هذا الطرف وأي طرف آخر شريطة عدم الإخلال بالتزاماته كما يعمل كل طرف متعاقد عند الاقتضاء إلى الالتجاء التفصيلي لاستئجار سفن الطرف المتعاقد الأخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة .
المــادة العاشـرة : تمثيل شركات النقل البحري :-

 
للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ بإقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر .

وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه أعلاه تكلف بهذه الأمور أية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات المعمول بها بإقليم الطرف المتعاقد الأخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها .
المـادة الحاديـة عشـرة : الاستثمار المشترك :-

 
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وأنشطة موانيهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة البحرية المختصة في الطرف المتعاقد الذي سيتم فيه الاستثمار .
المـادة الثانيـة عشـرة : تسوية المدفوعات :-

تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لتشريعات التحويل الخارجي نافذة المفعول لدى البلدين .

المـادة الثالثـة عشـرة : الحوادث البحرية :-

إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الأخر أو بأحد موانيه فان السلطة المختصة التابعة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها . هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي .
المـادة الرابعـة عشـرة : تسوية النـزاعات على السفن :-

 
في حالة نشوء أي نزاع تعلق بالنشاط البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في موانئ أو مياه الطرف المتعاقد الأخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النـزاع وديا ، وإذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة ، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية تطبق التشريعات المعمول بها في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة .

 المـادة الخامسـة عشـرة : التأهيل في الميدان البحري :-

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل والتدريب البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الأخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية .

 المـادة السادسـة عشـرة : الاعتراف بالشهادات والمؤهلات :-

 يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الأخر بشرط توفر الحد الأدنى التأهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين .

ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الأخر .

 المـادة السابعـة عشـرة : العلاقات الإقليمية والدولية :-

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالملاحة البحرية وصناعة النقل البحري والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا .
المـادة الثامنـة عشـرة : اللجنة البحرية المشتركة :-

بهدف تحقيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل ، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما ، وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بأحد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعائها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز (60) ستين يوما ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب . ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين .

 المـادة التاسعـة عشـرة : الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية :-

 تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي :
· في المملكة الأردنية الهاشمية: وزارة النقل.

· في الجمهوريـة اللبنانيـة: وزارة النقل .
 المــادة العشـرون : دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات :-

· تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
· تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاثة سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها .
· أية تعديلات أو إضافات إلى هذه الاتفاقية يجب أن تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات أو الإضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
· كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا وعلى مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية . 
 ثانيا: قانون بالتصديق على الميثاق الأفريقي لنقل البحري لسنة 2001م
(قانون رقم 14  لسنــة2001) :-
        عملاًًً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، أجاز المجلس الوطني، و وقع رئيس الجمهورية على القانوني الآتي نصه:-
	اسم القانون وسريانه
 
	1/ يسمى هذا القانون "قانون بالتصديق على الميثاق الأفريقي للنقل البحري لسنة 2001م" ويسري من تاريخ التوقيع عليه.11/6/1994. 

	تصديق
 
	2/ صدق على الميثاق الأفريقي للنقل البحري والذي وافق عليه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بموجب قرارها بالرقم CM/RES1220 (LX) ، في دورته الحادية والستين خلال الفترة من 6-11يونيو 1994، بمدينة أديس أبابا، والوارد نصها في الجدول الملحق بهذا القانون.


  منذ فترات عديدة مضت، بذلت البلدان الأفريقية جهوداً تستحق الثناء في سبيل تطوير قطاع النقل البحري. غير أنه على الرغم من هذه الجهود، ظل قطاع النقل البحري نسبياً دون أن يحقق تطوراَََ ذلك إذا قورن بالتطورات التي حدثت في هذا المجال في البلدان النامية الأخرى. قد برهنت الحالة الرديئة للقطاع البحري بوضوح من خلال المشاركة المنخفضة للغاية لسفنها النظامية في التجارة البحرية والنسبة المنخفضة لتحول هذه السفن في الموانئ الأفريقية وكذلك رسوم العبور المرتفعة للشاحنات البحرية وتكاليف الميناء التي لا تتناسب مع الخدمات الرديئة التي تقدم.
        من ناحية أخرى، يمر القطاع-على المستوى العالمي- بالتغييرات المؤسسية والهيكلية والتكنولوجية التي أصبحت تؤثر تأثيرا خطيراًًًً على قطاع النقل البحري في أفريقيا. ونظراً إلى الحجم الصغير لهذا القطاع في كل بلد أفريقي، كرر مؤتمر وزراء النقل البحري الأفريقي في دورته الثالثة في أديس أبابا من 13 إلى 15ديسمبر 1993م، أهمية التعاون فيما بين البلدان الأفريقية في هذا القطاع بالنسبة لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تحول دون تطوير قطاع النقل البحري وكذلك في مواجهة التحديات التي سببتها التغييرات المشار إليها. وعليه، اعتمد المؤتمر ميثاقاً أفريقياً حول النقل البحري لتوفير إطار التعاون بين البلدان الأفريقية وغير الأفريقية، من ناحية أخرى.
        بموجب القرارCM/RES.1520 (LX) الصادر عن مجلس الوزراء حول نتائج المؤتمر الثالث لوزراء النقل البحري، أكد مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية على ما يكتسبه قطاع النقل البحري من أهمية وصادق على الميثاق الأفريقي للنقل البحري، وعليه، إنني أحث كافة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية على التوقيع على الميثاق الأفريقي للنقل البحري والمصادقة عليه مع الأمل الشديد في أن هذا من شأنه أن يعزز التعاون بين البلدان الأفريقية في مجال قطاع النقل البحري وأن يشجع بالتالي على تطوير هذا القطاع الحيوي.

 الميثاق الأفريقي للنقل البحري :-
قررت اعتماد الميثاق للنقل البحري و اتفقت على ما يلي:-
(المادة1) :- تعني الكلمات الواردة في هذا الميثاق ما يلي:
	
	(أ) " الميثاق" : الميثاق الأفريقي للنقل البحري.
(ب) "الإقليم" :  إقليم منظمة الوحدة الأفريقية كما ينص عليه القرار رقم464 (دورة26) الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بتقسيم أفريقيا إلى خمسة (5) أقاليم هي: شمال أفريقيا، غرب أفريقيا، وسط أفريقيا، شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي.
(ج) "الإقليم الفرعي" :  مجموعة من ثلاثة دول على الأقل من نفس الإقليم أو من عدة أقاليم كما تحدده الفقرة (ب) من هذه المادة.
(د) "الدول الأعضاء" : الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بصفتها الأطراف المتعاقدة في هذا الميثاق.
(هـ) "دولة أخرى" : دولة غير عضو.
(و) "دولة عضو محصورة" : دولة عضو منفذ بحري.
(ز) "دولة عضو للعبور" : دولة عضو بدون منفذ بحري، تستعمل أراضيها لعبور السلع عند الاستيراد والتصدير بالنسبة لدولة أو عدة دول أعضاء.
(ح) "النقل المتعدد الوسائط" : نقل السلع بطريقتين مختلفتين تكون إحداهما على الأقل بحرية، بموجب عقد واحد للنقل، انطلاقا من بلد إرسال السلع التي يتكفل بها صاحب مشروع النقل متعدد الوسائط، إلى بلد آخر يتم فيه تسليمها.
(ط) "الشاحن" : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أبرم أو أعلن عن نيته في إبرام  اتفاق تعاقدي أو ترتيبات أخرى، مع شركة بحرية أو اتحاد بحري بهدف نقل سلع بصورة امتيازيه.
(ي) "منظمة الشاحنين" : الاتحاد أو الهيئة المماثلة التي تدعم وتمثل وتحمي مصالح الشاحنين والتي تعترف السلطة أو السلطات المختصة بصفتها تلك في البلد الذي تمثل الهيئة شاحنيه وذلك شريطة رغبتها في ذلك.
(ك) "اللجنة البحرية للموانئ" : لجنة تقام على مستوى بناء الدولة العضو وتتكون خاصة من ممثلي الشاحنين وأصحاب السفن و الإدارات الجمركية البحرية والمرفئية وتكلف بتوزيع.


(المادة 2) مبادئ و أهداف التعاون:

تعلن الدول الأعضاء عن التزامها بالمبادئ الأساسية للتعاون البحري وهي:
	 
	· التضامن بين الدول وترابط مصالحها.

· مواءمة وتنسيق سياسات الدول الأعضاء في كافة المجالات المرتبطة بالنقل البحري الدولي والموانئ.
· السعي من أجل تحقيق فعالية متزايدة للأنشطة والخدمات البحرية والمرفئية بهدف  بلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
· حق كل دولة عضو غير ساحلية، في حرية الوصول إلى البحر شريطة أن تحترم قوانين دول العبور.


(المادة3) الأهداف :-

يسعى التعاون البحري الأفريقي إلى تحقيق الأهداف الآتية:-

إقامة تشاور منتظم بغية اتخاذ مواقف أفريقية مشتركة حول

	·  كل المسائل السياسية البحرية الدولية، و إيجاد حلول لكل المشاكل على أساس التشاور.
·  مواءمة وجهات نظر الدول الأعضاء، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية التي تعتبر هذه الدول أطرافاً متعاقدة فيها.
·  النهوض بتعاون ثنائي ومتعدد الأطراف بين الإدارات البحرية للدول الأعضاء، ومؤسساتها العاملة في مجال النقل البحري.
· إجراء دراسات تسمح بتعزيز وتطوير التعاون البحري والمرفئي بين الدول وبين الأقاليم الفرعية أو الأقاليم في أفريقيا.
·  التشجيع على إنشاء شركات إقليمية و إقليمية فرعية في مجال النقل البحري.
	


(المادة4) الأجهزة : الوحدة القارية لتنسيق أنشطة التعاون البحري :
	· بهدف ضمان تنسيق فعال للسياسات والأعمال والبرامج المتعلقة بالتنمية البحرية والمرفئية كاملها، تقرر الدول الأعضاء إنشاء وحدة قارية لتنسيق أنشطة المنظمات الإقليمية المعنية بالتعاون البحري والمرفئي في أفريقيا داخل الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية.
	


(المادة 5) المنظمات الإقليمية والإقليمية الفرعية للتعاون البحري :
	· تتفق الدول الأعضاء على ما يأتي إنشاء  منظمات إقليمية و إقليمية فرعية للتعاون البحري والمرفئي حيث لا توجد مثل المنظمات وعلى جعلها عملية في أقرب وقت ممكن.

·  تلتزم الدول الأعضاء من ناحية بتعزيز المنظمات الموجودة وبتطوير التعاون النشط بين مختلف المؤسسات البحرية والإقليمية و الإقليمية الفرعية.
	 


(المادة 6) إنشاء وتعزيز الهيئات البحرية الوطنية :

تتفق الدول الأعضاء على ما يأتي:-
	· إنشاء أو تعزيز تسيير المجالس الوطنية للشاحنين (أو الهيئات) مع الأخذ في الاعتبار الشركات الوطنية للملاحة البحرية، حيثما أمكن ذلك، والموانئ، واللجان البحرية المرفئية والمؤسسات الوطنية أو الإقليمية الفرعية أو الإقليمية للتدريب والبحث في المجال البحري.

·  تجميع مختلف هذه الهيئات الوطنية ضمن أجهزة متخصصة إقليمية و إقليمية فرعية للتعاون البحري و المرفئي.
·  العمل على تعزيز الهيئات المتخصصة الإقليمية أو الإقليمية الفرعية للتعاون البحري و المرفئي القائمة بالفعل.
	 


(المادة 7) التعاون في مجال النقل البحري :

التعاون بين شركات الملاحة البحرية الأفريقية:

في إطار تعزيز التعاون بين شركات الملاحة البحرية الأفريقية، تتفق الدول الأعضاء على ما يلي :
	· تشجيع إنشاء اتحادات ومكاتب للشحن البحري وتوحيد رسوم المرور على المستوى الإقليمي الفرعي والإقليمي والقاري بغية استخدام أمثل لوسائل النقل المتوفرة. وينبغي، لهذا الغرض، تشجيع شركات الملاحة البحرية الأفريقية على إبرام اتفاقات نقابية و استغلال الخدمات بصفة مشتركة.

·  تعزيز إقامة شبكة سوق مشتركة للوكالات البحرية بصفة رشيدة داخل أفريقيا وخارجها بغية تمكين شركات الملاحة الأفريقية من تنسيق عملياتها لإيداع السلع وشحن وتفريغ السفن.
	


(المادة 8) حركة النقل البحري :

تتفق الدول الأعضاء على الآتي:-
	· إعداد مبادئ توجيهية و إطار لإعادة تحديد حصص حركة النقل في كل إقليم كلما أمكن بغية تشجيع إنشاء اتحادات على وجه الخصوص.

· إقامة نظام منسق لاقتسام البضائع.
· ضمان حصة عادلة من حركة النقل للخطوط البحرية الوطنية مع ضمان جودة الخدمات بتكاليف تنافسية.
	 


(المادة 9) تشغيل الملاحين :
	· تتفق الدول الأعضاء على أن تحقق من خلال إنشاء بورصات لتشغيل الملاحين، على المستوى الإقليمي، بهدف إقامة تعاون فعال في مجال الملاحة البحرية بين الدول الأفريقية التي لا يتوفر لديها عدد كاف من  اليد العاملة المدربة والدول الأفريقية التي لها فائض من العاملين المدربين بالنسبة لاحتياجاتها الوطنية.
	 


(المادة 10) النقل المتعدد الوسائط :
	· تتفق الدول الأعضاء على تعزيز إقامة مؤسسات مشتركة للنقل المتعدد الوسائط في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل الدولي متعدد الوسائط للسلع بهدف تمكين الشركات البحرية الأفريقية من تطبيق النظم الحديثة للنقل، وتحسين خدماتها البحرية، ومضاعفة إمكاناتها في مجال تمويل و إنشاء أساطيل حديثة وذات أداء جيد.
	 


(المادة 11) الملاحة الساحلية :
	· تلتزم الدول الأعضاء بتعزيز الملاحة البحرية الساحلية على المستوى الإقليمي، والإقليمي الفرعي والقاري.
	 


(المادة 12) المصالح المعاونة للنقل البحري :
	· تلتزم الدول الأعضاء بتنظيم أنشطة المصالح المساعدة للنقل البحري بغية ضمان تنافس أكيد وتقديم خدمات جيدة تكون مفيدة بالنسبة لاقتصادها.
	


(المادة 13) الإطار القانوني :
	· تتفق الدول الأعضاء على السعي إلى وضع إطار تشريعي وقانوني منسق قادر على النهوض بالمؤسسات المشتركة للنقل البحري ولا سيما المتعلقة منها بالنقل المتعدد الوسائط، وضمان استقرارها.
	 


(المادة 14) متابعة وتقييم وتمويل الأساطيل التجارية :

في إطار تنفيذ أنشطة متابعة وتقييم وتمويل الأساطيل التجارية التابعة للدول الأعضاء، فإن هذه الأخيرة تتفق على ما يلي:-
	· إجراء دراسة دورية حول وضع الشركات البحرية الأفريقية، واتخاذ التدابير المناسبة بناء على نتائج هذه الدراسة.

·  دعوة هيئات التمويل الأفريقية ومنظمات التمويل الدولية إلى مساندة الدول الأفريقية في سياساتها الرامية إلى شراء السفن وتشغيلها والحصول على الأجهزة ذات الصلة.
· تعزيز إنشاء صناديق إقليمية لتنمية خدمات النقل البحري و استغلال رشيد للإمكانات المتاحة على مستوى بنك التنمية الأفريقي وبنوك التنمية الأفريقية والفرعية.
	 


(المادة 15) دعم تنمية النقل البحري :

بهدف الحصول على الدعم الضروري لتنمية النقل البحري في أفريقيا، تلتزم الدول الأعضاء بما يلي:-

تعزيز التعاون في مجال تصليح السفن من خلال:-
	· تنسيق احتياجاتها في مجال إصلاح السفن واعتماد اتفاقيات دولية على مستوى كل إقليم بهدف تشجيع التوجه إلى مصانع السفن الأفريقية، حيث أمكن، ورفع قدرتها على التفاوض مع مصانع السفن في البلدان غير الأفريقية بغية إنجاز وفورات حجم هامة.

· مراكز إقليمية و إقليمية فرعية لصنع و إصلاح الحاويات.
	 


  بعض الاتفاقيات البيئية الدولية : 
· الاتفاقية الدولية لحماية الطيور ، باريس ، 1950. 
· اتفاقية إنشاء منظمة حماية النباتات في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بصيغتها المعدلة ، باريس ، 1951. 
· الاتفاقية الدولية لحماية النباتات ، روما ، 1951. 
· الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط ( بصيغتها المعدلة ) في 11 نيسان / أبريل 1963 وفي 21 تشرين الأول / أكتوبر 1969) ، لندن ، 1954. 
· التعديلات للاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط ، ،1954 والمتعلقة بالترتيبات الخاصة بالصهاريج والحد من حجم الصهاريج ، لندن ، 1971. 
· التعديلات للاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط ، 1954 والمتعلقة بحماية الرصيف المرجاني الكبير ، لندن 1971.
·  الاتفاقية الخاصة بأعالي البحار ، جنيف ، 1958. 
· اتفاقية المسؤولية المدنية في ميدان الطاقة النووية ( بصيغتها المعدلة ) ، باريس 1960. 
· الاتفاقية المكملة لاتفاقية باريس الخاصة بالمسؤولية المدنية في ميدان الطاقة النووية  بصيغتها المعدلة، بروكسل ، 1963. 
· معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء ، موسكو، 1963 .
·  اتفاق إنشاء لجنة لمكافحة الجراد الصحراوي في الجزء الشرقي من منطقة انتشاره في جنوب غربي  آسيا ( بصيغته المعدلة ) ، روما ، 1963 .
·  الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الضرر المنجر عن التلوث بالنفط  لصيغتها المعدلة ، بروكسل ، 1969 .
·  الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالى البحار في حالات الكوارث الناجمة عن التلوث بالنفط ، بروكسل ، 1969. 
· البروتوكول الخاص بالتدخل في أعالى البحار في حالات التلوث البحري بمواد أخرى غير النفط ( بصيغته المعدلة ) ، لندن ، 1973. 
· اتفاق إنشاء لجنة لمكافحة الجراد الصحراوي في شمال غربي أفريقيا بصيغتها المعدلة ، روما ، 1970. 
· الاتفاقية المتعلقة بالأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية ولا سيما بوصفها موئلا لطيور الماء ، رامسار ، 1971 . 
· بروتوكول لتعديل الاتفاقية المتعلقة بالأراضى الوطنية ذات الأهمية الدولية ولا سيما بوصفها موئلا لطيور الماء ، باريس ، 1982 .
·  معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها ، لندن ، موسكو ، واشنطن ، 1971.
·  الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية في ميدان النقل البحري للمواد النووية ، بروكسل، 1971 .
·  الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر المنجر عن التلوث بالنفط ( بصيغتها المعدلة ) ، بروكسل 1971. 
· اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء الفضلات من السفن والطائرات (بصيغتها المعدلة)، أوسلو ، 1972. 
· الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم ، باريس ، 1972.
·  اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى ( بصيغتها المعدلة ) ، لندن، مدينة مكسيكو ، واشنطن ، 1972 . 
· اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ، واشنطن ، 1973 .
·  الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن ، لندن ، 1972. 
· بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن ، لندن ، 1978. 
· اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث ، برشلونة ، 1976 .
·  برتوكول منع تلوث البحر الأبيض المتوسط الناجم عن إلقاء الفضلات من السفن والطائرات ، برشلونة ، 1976. 
· البروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط ومواد ضارة أخرى في حالات الطوارئ برشلونة ، 1976 . 
· برتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر في البر أثينا ، 1980  
· برتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الأبيض المتوسط ، جنيف ، 1982 . 
· الاتفاق المتعلق بحماية مياه شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، موناكو ، 1976 .
·  اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث ، الكويت، 1978.
·  البروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمى في مكافحة التلوث بالنفط وبمواد ضارة أخرى في حالات الطوارئ ، الكويت ، 1978 .
·  اتفاقية حفظ الأحياء البرية والموائل الطبيعية الأوروبية ، بارن ، 1979. 
· اتفاقية متعلقة بالحماية الطبيعية للمواد النووية ، فيينا ، 1979. 
· اتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود ، جنيف ، 1979. 
· بروتوكول لاتفاقية 1979 الخاصة بتلوث الهواء البعيد المدى عبر الحدود ، متعلق بالتمويل الطويل الأجل للبرنامج التعاوني لرصد وتقييم النقل البعيد المدى لملوثات الهواء في أوروبا ، جنيف ، 1984. 
· بروتوكول لاتفاقية عام 1979 الخاصة بتلوث الهواء البعيد المدى عبر الحدود متعلق بخفض انبعاثات الكبريت أو تدفقاتها عبر الحدود بمقدار 30 في المائة علي الأقل ، هلسينكي ، 1985 . 
· بروتوكول اتفاقية عام 1979 بشأن تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود والمتعلق بالتحكم في انبعاثات اكاسيد النيتروجين أو تدفقاتها عبر الحدود ، صوفيا ، 2988. 
· الاتفاقية الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، جدة 1982، . 
· البروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمى في مكافحة التلوث بالنفط وبمواد ضارة أخرى في حالات الطوارئ ، جدة 1982. 
· اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون ، فيينا ، 1985. 
· بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ، مونتريال 1987،. 
· اتفاقية لحماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرقي أفريقيا ، نيروبي ، 1985. 
· بروتوكول متعلق بالمناطق المحمية والحيوانات والنباتات البرية في منطقة شرقي أفريقيا ، نيروبي ، 1985. 
· الاتفاقية المتعلقة بالسلامة في استخدام الاسبستوس ، جنيف 1986،. 
· اتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي ، فيينا ، 1986. 
· اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي ، فيينا ، 1986. 
· اتفاقية تنفيذ برتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون واعتماد اتفاقية بأزل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، 1989 . 
· اعتماد إليه مالية لتنفيذ برتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون ، 1990 . 
· عقد مؤتمر ريو دي جانيور في شهر حزيران 1992 حيث اجتمع فيه زعماء العالم لبحث قضية التنمية والبيئة وانبثق عن هذا المؤتمر اتفاقيتان : 

· اتفاقية تغير المناخ : وذلك من اجل وقف الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة وارتفاع منسوب البحار . 
· اتفاقية التنوع الحيوي : وهذه الاتفاقية للمحافظة على جميع الأصناف الحيوية إذ أن دراسات العلماء أشارت إلى ما يقارب 100 صنف حيواني ونباتي يتم فقده كل يوم.
افتتاح أول خط مباشر للنقل البحري بين تونس والمغرب :-
في إطار المساعي نحو تقليص التكاليف وتوسيع حجم التجارة بين البلدين، أطلقت تونس والمغرب خطاً بحرياً تجارياً جديداً الأسبوع الماضي بين مينائي رادس والدار البيضاء. 

انطلقت يوم الجمعة 4 أبريل أول رحلة لسفينة نقل من تونس في وجهتها المباشرة الجديدة نحو المغرب وذلك بحضور عبد الرحيم الزواري وزير النقل التونسي وسفير المغرب بتونس نجيب الزروالي. وسيوفر الخط المباشر الجديد-الذي يدار بواسطة شركتين خاصتين في كل من المغرب وتونس-الكثير من الوقت لكلا البلدين إذ ستصل السلع خلال أربعة أيام فقط بعد أن كانت رحلة نقل البضائع من المغرب إلى تونس عبر الخط القديم تتجاوز أحيانا الأسبوعين بعد أن تعبر مالطا أو مرسيليا. 

 
ويقول خبراء التجارة في بلاد المغرب العربي إن الالتجاء لبعث خط بحري بين تونس والمغرب أملته عدة أسباب ولعل من أبرزها غلاء كلفة النقل الجوي بين البلدين وكذلك طول المدة التي يستغرقها نقل التجارة البحرية عبر أوروبا. والاهم من ذلك كما يقول مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته "أن العلاقات الجزائرية المغربية التي تعيش حالة من الجمود أثرت على عملية نقل السلع بين تونس والمغرب إذ أن غلق الحدود بين الجزائر والمغرب حرم البلدين بالإضافة إلى تونس من استغلال النقل الحديدي الذي تعتبر كلفته أقل بكثير من النقل البحري والجوي" . 

 
وعلى الرغم من أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وتونس شهد تطورا ملحوظا إلا أنه مازال دون المأمول عند مقارنته بالحجم التجاري لكلا البلدين مع الاتحاد الأوروبي . 

وكشف تقرير اقتصادي حديث لوزارة التجارة الخارجية التونسية أن حجم التبادل التجاري بين تونس والمغرب ُقدر بنحو 300 مليون دولار سنة 2007، فيما بلغ في نفس السنة نحو 55 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي . 

يوم البحرية العالمي لعام ‏2002
" المنظمة البحرية الدولية – الارتقاء بسلامة النقل البحري يقتضي إشاعة ثقافة السلامة "
بالرغم من أن قطاع النقل البحري الدولي يظل من أكثر قطاعات الأعمال حيوية وتجديدا على الصعيد التقني في عالم اليوم ، فإن جهود من يهتمون بقضية السلامة في البحار أضحت تنصب بصورة أشد تركيزًا عن أي وقت مضى ، ونحن نتقدم سائرين في درب القرن الحادي والعشرين ، على جميع الجوانب المتعلقة بالسلوك البشري .

إن الاحتفال السنوي بيوم البحرية العالمي في المنظمة البحرية الدولية والدول الاثنتين والستين بعد المائة الأعضاء فيها حدث يسترعى فيه انتباه أعرض جمهور ممكن للغايتين الرئيسيتين للمنظمة ، وهما الارتقاء بسلامة النقل البحري وحماية البيئة البحرية . كما يشكل هذا الاحتفال مناسبة لتقييم الأوضاع الراهنة ، إذ نتأمل المكاسب التي تحققت من جهة ، ونتطلع من جهة أخرى إلى المستقبل لتحديد المجالات التي تنطوي على أكبر الفرص الواعدة بإحراز مزيد من التقدم . وقد أظهر هذا التقييم أن تحسنًا واضحًا قد تحقق فيما يخص إحصاءات الحوادث ، وأن عدد السفن والأرواح التي تفقد في البحار قد تتناقص عن مستواه منذ عقد مضى . كما تبين سجلات الحوادث أن ذلك التطور قد اقترن بتناقص مقدار التلوث الذي لحق بالبيئة البحرية عن طريق السفن العابرة للمحيطات . وقد تحققت أوجه النجاح هذه أساسًا من خلال تطبيق معايير محسنة ولوائح معززة تغطي الخصائص الهيكلية والميكانيكية والتشغيلية للسفن ، وتحققت كذلك من خلال استخدام نظم ملاحية متقدمة تكنولوجيًا .

بيد أن ذلك التقييم قد أظهر أيضًا أن معظم الحوادث تعزى إلى مجال بعينه – ألا وهو الأشخاص المتسببون فيها ، أي أطقم السفن – وهو مجال لئن كان لم يهمل كليةً في الماضي فإنه يحتاج إلى أن يعالج بعناية أعظم . ولذا اخترنا ليوم البحرية العالمي في هذا العام موضوعًا يعبر عن أهمية ومزايا غرس ثقافة سلامة حقيقية في نفوس المعنيين بجميع عناصر قطاع النقل البحري .

وربما كان من المفيد أن نفكر برهةً فيما نعنيه بمصطلح ثقافة السلامة . يقول أحد التعاريف الرائجة لهذا المصطلح ، وهو تعريف أراه موفقًا ، إن "ثقافة السلامة في إحدى المنظمات هي محصلة القيم والمواقف والتصورات والكفاءات وأنماط السلوك الفردية والجماعية التي تحدد مدى الالتزام بإدارة السلامة في هذه المنظمة وتصوغ أسلوب تلك الإدارة وتعين مستوى كفاءتها" .

ويسلط هذا التعريف الضوء على أن مجموعة القواعد المقررة قد تحدد سلوك الأفراد الظاهري ، لكن الموقف الداخلي الذي يتخذونه إزاء تلك القواعد هو الذي يصوغ حقًا الثقافة السائدة . فهل يتمسك هؤلاء الأفراد بالقواعد لأنهم حريصون على ذلك أم لانهم مضطرون إليه ؟ و من ثم فإن مجتمع النقل البحري ككل إذا أراد أن يكون فعالاً بحق في بلوغ هدف الارتقاء بسلامة النقل البحري ، فإن عليه أن يشيع الحرص الذاتي على التمسك بالقواعد المحددة .

إن الثقافة السائدة في أية منظمة ، ومنها شركات النقل البحري ، تتشكل بالدرجة الأولى عن طريق الأولويات التي تحددها الإدارة . فلو أصبح من الواضح للعيان أن الإدارة تولي السلامة أعلى درجات الأولوية فإن هذه الروح سرعان ما ستسري خلال سلسلة القيادة بأسرها ابتداء من رئيس مجلس الإدارة مرورًا بالمديرين والمشرفين وانتهاء بضباط السفن وأطقمها . وعندئذ سيستوعب الجميع عن طيب خاطر الرسالة التي تقول إن اتباع سياسة فعالة في مجال السلامة يعتبر عاملاً رئيسيًا يسهم في إنتاجية تلك المنظمة وحيويتها وربحيتها بصفة عامة .

يتضح من ثم أن فعالية ثقافة السلامة تستوجب تعاونًا نشطًا بين الإدارة والعاملين . فلا ينبغي أن ينظر أبدًا إلى السلامة والإنتاجية بوصفهما هدفين متعارضين أو على أن أحدهما ينفي الآخر – فتحقيق النجاح التجاري على حساب السلامة أمر غير منشود شأنه شأن تحقيق السلامة على حساب النجاح التجاري . وأفراد الطاقم الذين يشغلون السفن لا يراقبون فحسب ما إذا كانت الشركة تمتثل أم لا تمتثل من الناحية القانونية لجميع المتطلبات المتعلقة بالسلامة والبيئة ، بل يراقبون أيضًا الطريقة التي تنظر بها الإدارة إلى ذلك الامتثال ويتأثرون بها . فهل تكتفي الشركة بالحد الأدنى الضروري أم تبذل جهودًا دءوبة لتعزيز ومكافأة أساليب العمل الآمنة والوعي الأمني في صفوف موظفيها على اختلاف مستوياتهم ؟ هل هي ، بعبارة أخرى ، تتشدق بالحديث عن السلامة أم تتمسك بصورة كاملة بمفهوم ثقافة السلامة ؟

وقد اعترفنا في المنظمة البحرية الدولية بأن الصكوك والمعايير لن تكون فعالة إلا إذا نفذت على الوجه الأكمل ، وكي يتحقق هذا الهدف يجب أن يرسخ في صفوف كل المعنيين بتشغيل السفن وادارتها موقف يقوم على استباق الاحتياجات في ميدان السلامة . ولذا وضعنا مشروع قرار ، يعتزم تقديمه إلى جمعية المنظمة البحرية الدولية في دورتها المقبلة ، يتضمن توجيهات تهتدي بها شركـات النقل البحري في إشاعة ثقافة السلامة الفعالة . ويحدد مشروع القرار عددًا من العوامل التي ينبغي أن يشملها مفهوم ثقافة السلامة ، منها توافر الثقة والالتزام اللذين يسفران عن الإبلاغ السليم عن الحوادث ، وعن الحوادث التي كادت تقع ، وعن أوجه الخلل ؛ ومنها احترام مهارات الأفراد وخبراتهم ، مع إسناد مهمة التحكم واتخاذ القرار إلى أكثر الحاضرين أثناء حالة الطوارئ درايةً وحنكة ؛ ومنها كذلك الحرص والقدرة على التعلم من التجارب ، والاستعداد لتنفيذ التحسينات .

كما يؤكد مشروع القرار على ضرورة رسم حدود واضحة بين السلوك المقبول وغير المقبول ، وعلى ضرورة أن تسفر ظروف العمل – ومن أمثلتها مدى كفاية الوقت المحدد لأداء المهام المختلفة ، ومقدار الإجهاد ، ومستوى التدريب على المهام وتدابير السلامة ، ودرجة وضوح القواعد - عن تعزيز المواقف السديدة التي يتعين أن يتخذها الأفراد والمنظمات إزاء أهمية السلامة .

ومن الجدير بالذكر أن التدبيرين اللذين روعي في تصميمهما أن يمارسا أكبر تأثير مباشر على الممارسات المتبعة على متن السفن وداخل شركات النقل البحري قد وصل كلاهما في هذا العام إلى المراحل النهائية لتنفيذهما . ويتمثل أولهما في الاتفاقية المنقحة لمعايير التدريب والإجازة والحفارة للملاحين التي بلغت مستوى التنفيذ الكامل في أول شباط/فبراير . أما التدبير الثاني فيتمثل في المدونة الدولية لادارة السلامة ، التي كانت قد دخلت بالفعل حيز النفاذ إزاء بعض أنواع السفن منذ عام 1998 ، والتي أصبحت تنطبق أيضًا ، منذ أول تموز/يوليو ، على جميع السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية على 500 طن والتي تقوم برحلات دولية .

إن نحو %60 من الأسطول التجاري العالمي تشغله أطقم متعددة الجنسيات ، وهذا التنوع الاجتماعي والعرقي الواسع ظاهرة لها انعكاسات جلية على تدريب الملاحين وتعليمهم وتأهيلهم . فهل تعلموا جميعًا نفس المهارات بنفس الدرجة من الكفاءة ؟ إن اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين تعالج هذه القضية عن طريق تحديد معايير دنيا يتفق الموقعون كافة على تنفيذها . ومن شأن هذا أن يكفل درجة أوفر من الاطمئنان إلى لياقة الملاحين للاضطلاع الفعلي بالمهام التي عينوا لأدائها ، وكذلك للاندماج في بيئة عمل متعددة الجنسيات بأقل قدر من الصعوبة .

وتتوجه المدونة الدولية لادارة السلامة إلى إدارات الشركات في قطاع النقل البحري . وهي توفر خطة تفصيلية لإنشاء هيكل إداري فعال ، وتضفي طابع الإلزام على عناصر رئيسية معينة منها مثلا إقامة نظام رسمي لإدارة السلامة ، واختيار موظف رفيع المستوى ليكون مسؤولاً عن قضايا السـلامة على وجه التحديد .

ومع أن هذين التدبيرين لا يزالان بعد في أولى أيام تنفيذهما ، فإنهما يسهمان بالفعل في صياغة الموقف الذهني اللازم لتعزيز ثقافة السلامة في قطاع النقل البحري . لكن اللوائح والخطوط التوجيهية لا تفضي في حد ذاتها ، كما قلت من قبل ، إلى خلق الثقافة ، فمن المهم بنفس القدر التمسك بروح المتطلبات وبنصها سواء بسواء .

وبالرغم من أن الاتفاقية المنقحة لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين والمدونة الدولية لادارة السلامة قد استحدثتا منذ فترة قصيرة ، وأن من المتعذر بالتالي أن نقيم تأثير أي منهما تقييمًا دقيقًا ، فإن كل الدلائل تلوح إيجابية مشجعة . فالمدونة ، التي ما هي في الواقع سوى تجميع لأفضل الممارسات بعد صياغتها في قالب رسمي ، ينظر إليها معظم الملاحين على أنها أداة مساعدة ، وإن كان قلة منهم يعتبرونها عبئًا مرهقًا . ولا يعزى هذا إلى خطأ في المدونة ذاتها بل هو أكثر ارتباطاً بالطريقة التي اتبعها بعض المديرين في تنفيذها ، وأني لأوصي في هذا الصدد بتجنب الإفراط في الشكليات الورقية وباتباع إجراءات مبسطة .

ومن المهم التأكيد على أن المدونة الدولية لادارة السلامة يجب ألا تتحول إلى مجرد إجراء ورقي يتم الامتثال له بصورة روتينية ، وإدراك أن اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين تتضمن ما هو أشمل من مجرد إصدار الشهادات . فهذان التدبيران يوفران معًا الوسيلة التي تتيح لقطاع النقل البحري أن يوطد طائفة من الممارسات ونظاما للسلامة يدعمان استمرار نجاحه في المستقبل .

إن جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية تعترف بأهمية إشاعة ثقافة السلامة في جميع حلقات سلسلة النقل البحري . بيد أن هناك فروقًا مهمة في قدراتها على إجراء التغييرات المؤسسية اللازمة ، ولذا فإن مهمة المنظمة في ميدان التعاون التقني ، التي تتمثل في مساعدة البلدان النامية على تحسين قدرتها على الامتثال للقواعد والمعايير الدولية ، تركز على تنمية الموارد البشرية مع التأكيد على التدريب وبناء القدرات المؤسسية . ومن الأمثلة المحددة لأنشطة التعاون التقني المنفذة توفير الخدمات الاستشارية التقـنية والقانونيـة ، وتقييم الاحتياجات ، وتنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية والدورات التدريبية الوطنية والإقليمية والعالمية ، وإعداد التشريعات النموذجية .

ولا شك في أن ثقافة السلامة يجب أن تتناول مفهوم السلامة بأوسع معانيه . فلئن كانت سلامة السفن والعاملين على متنها هي بالتأكيد أوضح الاعتبارات في هذا المقام ، فإن حماية البيئة البحرية تمثل بدورها قضية رئيسية . كما اكتسبت الآن المسائل المتعلقة بالأمن البحري أولوية أعلى من أي وقت مضى ، وتشمل تلك المسائل اتخاذ خطوات ايجابية لتوفير الحماية إزاء أعمال الإرهاب والقرصنة والنهب المسلـح وتهريـب المخدرات وتسلل الركاب المستخفين .

لقد انقضى عام وأيام قلائل منذ وقوع الهجمات المروعة التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 والتي هزت العالم حتى الأعماق . لقد شاهد الملايين في جميع أنحاء العالم تلك الأحداث المفجعة غير مصدقين أعينهم وهم يبصرون طائرة مدنية تستخدم كسلاح للتدمير الشامل . لقد كانت تلك الأعمال تحذيرًا لنا في المجتمع البحري ، تحذيرًا أضفى على مفهوم السلامة بعدًا جديدًا .

إن السلامة والأمن كانا مترابطين على الدوام ، ولكن ثقافة السلامة يجب أن يتسع نطاقها اليوم ليشمل ضرورة تعميق الوعي بتهديدات الإرهابيين التي تواجهنا جميعًا . ولذا بات من الضروري أن نتأهب تأهبا شاملا كي يتسنى لنا أن نتجنب في المستقبل مثل هذه الأحداث الرهيبة التي لا تعد مجرد حوادث تقع ، بل أعمال عنف متعمدة كان من المستحيل تصورها في الماضي .

ومنذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ، لم تدخر المنظمة البحرية الدولية جهدًا لضمان معالجة قضية الأمن البحري معالجة فعالة ، وقد طُرحت في هذا الصدد مقترحات شتى بالاحتياطات التي ينبغي اتخاذها . وستعرض تلك المقترحات جميعًا على مؤتمر دبلوماسي ،  ستعقده المنظمة البحرية الدولية في لندن في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام ،  لدراستها واتخاذ قرار بشأنها . ومن المنتظر أن تُستحدث ، لدى تحديد مواضع التهديد المحتملة ، تدابير وقائية كفيلة بأن تقلل المخاطر المحدقة بقطاع النقل البحري إلى أدنى حد .

وبينما يجري الاضطلاع بهذا العمل الحيوي ، يجدر بنا أن نؤكد مرة أخرى على أن إطار اللوائح القوي لئن كان لا يخلق في حد ذاته ثقافة سلامة أو ثقافة أمن تتيسر لها مقومات الصلاحية والاستمرار ، فإنه يوفر الركيزة الضرورية التي يمكن أن تتطور على أساسها هذه الثقافة  إذا تم تعهدها بالرعاية السليمة . وعندئذ فقط فإن نظام اللوائح واسع النطاق الذي استحدثته المنظمة ، بما يشمله من معايير ولوائح تحظى بالقبول على الصعيد الدولي ، سترسخ أركانه في رحاب ثقافة تضمن له أن يحقق كل ما ينطوي عليه من إمكانيات .

وأود بمناسبة يوم البحرية العالمي لعام 2002 أن أشكر جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وكذلك قطاع النقل البحري ككل على دعمهما المستمر لأعمال المنظمة ، ولا سيما جهودها الرامية إلى الترويج لثقافة السلامة البحرية . وأني لأشجع كل من يستطيعون الإسهام في تلك الأعمال والجهود على أن يفعلوا ذلك على أوسع نطاق ممكن . إن الارتقاء بسلامة النقل البحري يقتضي إشاعة ثقافة السلامة التي تعد ، في المقام الأول ، ثمرة مواقف جماعية وسلوك جماعي . ولو صحت منا العزيمة على أن نعمل معًا متكاتفين لاستطعنا أن ننجح ، بل لنجحنا حتمًا ، في بناء تلك الثقافة .

ضرورة تطوير النقل البحرى بهدف إحداث التكامل الاقتصادي :-
 أن تنمية قطاع النقل وتطويره وضمان سهولة تنقل الأشخاص والبضائع بين الدول العربية من الأهداف الأساسية التي يسعى الاتحاد العربي للنقل البحري لتحقيقها من أجل خلق تكامل اقتصادي وسوق عربية مشتركة وتنشيط المرافق الاقتصادية، منوهاً إلى الدور الذي يقوم به الاتحاد في إنجاح الاتفاقيات العربية المشتركة المتعلقة بالنقل.  وأيضا إعداد خطة طويلة المدى لزيادة تفعيل عمل الاتحاد والتي من شأنها تطوير وتحسين أداء الشركات الأعضاء في الاتحاد، ورسم الخطط الاستراتيجية العامة والشاملة وإعداد الدراسات التي تصب في صالح النقل البحري العربي. 
وسائل التطوير البحرى :

هناك العديد من وسائل تطوير النقل البحرى منها :- 

· قانون إحداث مركز التأهيل والتدريب البحري 
· تعديل المرسوم الخاص بالرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ.
· الإعفاء من الرسم الجمركي من ضريبة الإنفاق الاستهلاكي.
· استكمال مراحل توسيع المرافق .
· الإعلان عن بناء الأرصفة الجديدة لمرافق. 
· وبدء دراسات الجدوى للتوسع المستقبلي وتفعيل دور أندية الحماية والتعويض. 
· تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها الصادرة فى شأن السلامة البحرية المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها فى المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والموانئ المصرية غير التابعة لهيئات الموانئ.
· تمثيل الدولة فى المنظمات الدولية البحرية والمنظمات المعنية بالسلامة البحرية.
· تبادل المعلومات الفنية مع جميع موانئ العالم وتقديم المساعدات والخدمات الملاحية لجميع السفن أثناء إبحارها بالمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية وتحديد الممرات البحرية وإصدار المنشورات والإنذارات البحرية لمراعاة السلامة فى المياه الإقليمية.
· تبادل الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والدول المتقدمة فى مجال السلامة البحرية بهدف رفع مستويات تأمين سلامة السفن وإبحارها.
· تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ومنح الموافقات المتعلقة بها وإجازتها.
· مراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة بواسطة الهيئة والجهات المخولة بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فى استيفاء وسائط النقل البحرى لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقها وشهاداتها.
· الاشتراك فى خطط البحث والإنقاذ ومكافحة التلوث البحرى.
· رقابة المستويات الفنية للسفن والوحدات البحرية المصرية التى تبنى محلياً أو التى تشترى من الخارج للتحقيق من توافر الاشتراطات الفنية بها طبقاً للمستويات الدولية وإصدار شهادات تسجيلها وشهر التصرفات التى ترد عليها وكذا إصدار وتجديد شهادات الصلاحية وتراخيص الملاحة اللازمة لتسييرها.
· إجراء الاختبارات وإصدار شهادات الأهلية والجوازات البحرية وكذا شهادات مدة الخدمة البحرية لأطقم السفن البحرية.
· رقابة مستويات كفاءة السفن المصرية والأجنبية المترددة على الموانئ المصرية والمياه الإقليمية وما يستتبعه ذلك من منح الشهادات والتصاريح ووفقاً للمستويات العالمية والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المعمول بها فى هذا الشأن.
· تحديد شروط مزاولة المهنة لكل من الربابنة والضباط والمهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين فى البحر وإصدار الرخص لهم.
· مراجعة الدراسات التأهيلية للمعاهد ومراكز التدريب المتخصصة فى تأهيل أطقم السفن وفقاً للمستويات الدولية القياسية.
· وضع خطط ووسائل التنظيم الملاحى وتنفيذها وتحديد الممرات البحرية وإصدار المنشورات والقرارات البحرية لمراعاة السلامة فى المياه الإقليمية.
· وضع برامج التدريب فى الداخل والخارج للعاملين بالهيئة والأجهزة والمنشآت التابعة لها وذلك للارتقاء بأدائهم طبقاً للمعايير المطبقة دولياً.
· تشغيل المنائر الضوئية واللاسلكية وصيانتها واستخدامها بما يحقق سلامة الملاحة فى المياه الإقليمية. 
· اقتراح مشروعات قوانين الإنقاذ البحرى والتلوث ومراقبة تنفيذها والتنسيق بين الجهات العاملة فى هذه المجالات بما يتفق والتشريعات المماثلة المعمول بها دولياً.
· اتخاذ الإجراءات الواجبة الإتباع فى حالات التصادم البحرى والكوارث البحرية الأخرى كالحريق والغرق بما فى ذلك التحقيق فى الحوادث المذكورة بالاشتراك مع الجهات المتخصصة وتحرير المحاضر اللازمة والتصديق على التقارير البحرية.
· إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد موافقة وزير النقل، للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها.
· تطوير البنية الأساسية مع الأخذ بنظم الإدارة التكنولوجية.
· ربط مختلف إدارات الميناء من جمارك وشحن وتفريغ وغيرها ببعضها البعض.
·  الإدارة ومصاحبتها  لتحديث البنية التحتية والمعلوماتية.
· الإجماع التام على الآثار السلبية الكبيرة في حالة خصخصة أصول الموانئ البحرية المصرية،مع إمكانية إتاحة الفرصة لرجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات الأجنبية للمشاركة في عمليات الإدارة والتشغيل وذلك بعد القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية المستفيضة .
· ضرورة  تحديث التشريعات و القرارات والقوانين الخاصة بالنقل البحري (أجهزة حكومية - وزارات – هيئات موانئ – غرف ملاحية – مستخدمين للميناء) مع التركيز على رفع كفاءة العاملين في هذا المجال وفقاً للمعايير الدولية لرفع كفاءة النقل البحري وتوفــير إمكانيــة تصدير عمالــــة بحريــــة.
· العمل على تطوير الموانئ المصرية لمواكبة التقدم في صناعة النقل البحري وإكسابها القدرة التنافسية بتحديث البنية الأساسيــــة والمرافق والانتقــــــال بهــــــا من دور المنفذ والمعبر لتكون حلقــة من حلقــــــات النقل متعدد الوسائط ومركـــز توزيــــع المنطقة.  
· الدخول إلى عصر تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل البحري وتحقيق الملاحة الآمنة في المياه الإقليمية وفقاً للمعايير الدولية والحد من مجابهة الحوادث والتلوثات. 
· تشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع أنشطة النقل البحري وتملك السفــــــن والعائمــــــــات. 
· تسويــــــق أنشطة النقل البحري وجذب الاستثمارات في جميع أنشطته مع متابعة تطوراته لمواكبتها وزيادة حجم تجـارة الترانزيت بمصر لما لها من عائد كبير على الاقتصاد المصري.
خاتمة

النقل البحري يؤدي دوراً مهماً في دعم التكامل الاقتصادي العربي والمنطقة العربية عموماً داعياً إلى تأمين تطور منتظم للأساطيل البحرية الوطنية العربية وتعزيز التعاون ومواءمة وتنسيق السياسات في قطاع النقل البحري والموانئ ضمن العلاقات المشتركة بين الدول العربية. 

 
ويجب الإشارة  إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة النقل والسياحة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب وغرفة التجارة الدولية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا والأمانة العامة للاتحاد العربي للناقلين البحريين يقومون بتوحيد الجهود لإصدار اتفاقية موحدة عربية في مجال النقل متعدد الوسائط. 
أن التحديات التي تعترض مسيرة النقل البحري العربي تستدعي وضع خطط عاجلة ومستقبلية للارتقاء بهذا القطاع والعمل على تطويره من خلال التعاون المشترك  إلى تفعيل دور الاتحاد وتعزيز دوره في مسيرة العمل العربي المشترك.
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